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  ة:ــــــــــمقدم
ـل ـــــــــــــــــلازمـة للإنسـان فـي مراحـــــــــــــــــوهـي م البشريةقـدم  قديمةالفسـاد ظـاهرة  يعتبر

على المجتمع، إذا ما دخلته جعلـت منـه  وأخطرهاتطـوره، وهـي تعتبـر مـن أكثر الظواهر 
مجتمـع منهـار ومفكـك، وقـد سـعى المجتمـع الدولي لاحتواء هـذه الظـاهرة فبـذات المحـاولات 

الأمم  ةإتقافي ميلادلإطـلاق وتعزيـز التعـاون الـدولي لمكافحـة هـذه الظـاهرة، نـتج عن ذلك 
لى عالمتحدة لمكافحة الفسـاد، والتـي تمثـل حجـر الزاويـة فـي التصـدي لظـاهرة الفسـاد 

 .المستوى الدولي
وباعتبـار أن الجزائـر جـزء مـن المجتمـع الـدولي فهـي تـأثرت بظـاهرة الفسـاد كغيرهـا مـن 

لـى السياسـية بمصـادقتها ع دول العـالم، فتصـدت بـدورها إلـى هـذه الظـاهرة مبـرزة إرادتهـا
المـؤرخ فـي  821-40م اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد بموجـب المرسـوم الرئاسـي رقـ

 كان من اللازم عليها ضبط يةالاتفاقوبمـا أن الجزائـر صـادقت على هذه  ،81-40-2440
-24المؤرخ في   01-06ـانون فجـاء ق ،لاتفاقيةاوأحكـام  يتلاءمقوانينها الجنائية مـع مـا 

المتعلـق بالوقايـة مـن الفسـاد ومكافحتـه والـذي تضـمن مجموعـة مـن النصـوص  ، 42-2442
القانونيـة التجريميـة والغيــر تجريميـة )وقائيـة( والتــي تناولـت هـذه الأخيــرة بـدورها مجموعـة 

 .ما يتعلق بالقطاع الخاصمــن التدابير منها ما يتعلق بالقطاع العام ومنها 
 : أهمية الموضوع

تظهر أهمية الموضوع: فيعد تسليط الضوء على ظاهرة الفساد في القطاع الخاص 
والاستراتيجية المناسبة والآليات المفعولة لمكافحة الظاهرة المستفحلة في دول العالم، بالمقابل 

 قائية ومكافحة الفساد فيليات الو من اهتمام الكبير بالحديث عن الأ على قدر ما نجده
القطاع العام، وتشخيص المشكل من حيث تنوع ظاهرة الفساد في القطاع الخاص، والكشف 

 عن الأسباب الحقيقية التي تسببت في الفساد في هذا القطاع.
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 :أهداف الدراسة
لفساد جرائم ا ثراء المكتبة القانونية المتخصصة فيإالهدف من هذه الدراسة هو إن 

 ، وذلك نظرا للنقص الملحوظ في البحوث التي تعني بشرح موضوعفي القطاع الخاص
 جرائم الفساد في القطاع الخاص.

 إشكالية البحث:

 :تقدم يمكن حصر الإشكالية العامة للدراسة في انطلاقا مما

 ما مدي نجاعة التدابير الوقائية من الفساد في القطاع الخاص؟ 

 الدراسة:منهج 

 تحديد المفاهيم التي خلاللمعالجة هذا الموضوع اعتمدنا على المنهج الوصفي من 
 .في بعض جزئيات الموضوعالتحليلي تنطوي عليها الدراسة، كما اعتمدنا على المنهج 

 :أسباب اختيار الموضوع

ى سباب ذاتية وأخر لأ، راجع الفساد في القطاع الخاصموضوع  لاختياركان الدافع 
 .موضوعية

 الأسباب الذاتية:

رغبة الباحث العلمي في معالجة هذا الموضوع والتي من  إلىسباب الذاتية تعود الأ
سس أادئ و مع مب ن تشكل حافزا ودافع لتناوله بطريقة موضوعية ودقيقة ومتطابقةأنها أش
 مية.يكادعداد البحوث الأإ

 الأسباب الموضوعية:

ية لموضوعات الحيو الدراسة بحيث يعتبر من ا القيمة العلمية والعملية لموضوع -
 .لاتصاله بأحد مقاصد الخمس وهو المالوالهامة 
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 الدراسات السابقة:
ع اد في التشريــــــــــــــزائي لظاهرة الفســــــــــــــــ، التصدي المؤسساتي والجنجار الويزة -

وم ـــائي والعلـــــــــــــــالجنوم في القانون ـــــــــــالجزائري، رسالة دكتوراه، تخصص عل
 .2480/ 2482الجنائية، كلية الحقوق، قسنطينة، جامعة منتوري، 

براهمة كنزة، دور التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات، رسالة لنيل شهادة  -
 .2482ـ  2480، جامعة قسنطينة، ماجستير
 تقسيم الدراسة:

للإجابة عن الاشكالية السابقة ارتأينا تقسيم البحث إلى فصلين، نتناول في الفصل 
الأول ماهية الفساد في القطاع الخاص الذي قسم بدوره الي مبحثين، تضمن المبحث الأول 
تعريف الفساد في القطاع الخاص وأنواعه والذي تفرع الي مطلبين، جاء في المطلب الأول 

اع الخاص، أما المطلب الثاني فنتناول أنواع الفساد في القطاع تعريف الفساد في القط
الخاص، بينما تضمن المبحث الثاني أسباب الفساد في القطاع الخاص وأثاره، والذي قسم 
إلى مطلبين، تناولنا في المطلب الأول أسباب الفساد في القطاع الخاص، أما المطلب 

 الثاني فتضمن أثار الفساد في القطاع الخاص.
أما بالنسبة للفصل الثاني فتضمن الآليات القانونية والتصدي المؤسساتي للفساد في 
القطاع الخاص والذي قسم إلى مبحثين، تناول المبحث الأول بيان معايير المحاسبة 
ومشاركة المجتمع المدني كآليتين للوقاية من الفساد ومكافحتــــــــــــه، والذي تفــــــــــــــــرع إلى 

طلبين، معايير الحاسبة في المطلب الأول ثم المجتمع المدني في المطلب الثاني، أما م
المبحث الثاني فتضمن تدابير منع تبييض الأموال والتعاون الدولي في مجال الوقاية من 
الفساد ومكافحته وقد قسم الي مطلبين كذلك ، تناول المطلب الأول منهما تدابير منع تبييض 

 لثاني فتضمن التعاون الدولي في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.الأموال، أما ا
 وأنهيت الدراسة بخاتمة اشتملت على أهم نتائج البحث وتوصياته.



 

 الفصل الأول
 في القطاع ماهية الفساد

      الخاص
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لطالما أرهقت العديد من و  لمجتمعاتتعاني منها كافة ا خطيرةعد الفساد ظاهرة ي
شأن الظاهرة الإجرامية لا  شأنهامتخلفة فهي  ونامية أ وسواء كانت متقدمة أ لمجتمعاتا

يمكن أن تزول من مجتمع ما مهما كانت الجهود جادة للقضاء عليها فلا الوازع الديني 
نجح دائما في ت والأخلاقي ينفع دائما في كـبح جمـوح النفس البشرية ولا الترتيبات القانونية

ا إلى القوة تم جانبه، فالنفس البشرية ميالة في لمجتمعردع من تسول له نفسه الإساءة إلى ا
ام حسب طبيعة النظ لأخرن الفساد يختلف مـن مجتمع إالاحتكار تم الاعتداء على هذا ف

 .القائم ومستوى الأخلاق السائدة والوعي الثقافي والاجتمـاعي لأفراده

ب المنص وأام السلطة العامة لى استخدإينصرف مفهوم الفساد في الحياة العامة 
ة مكان وأجل تحقيق هيبة أمن و ربح شخصي أ وأق مكسب خاص جل تحقيأومي مـن العم

 وأجـل تحقيق منفعة لجماعة بالطريقة التي يترتب عليها مخالفة القانون أمن  وأاجتماعية 
مخالفة التشريع ومعـايير السـلوك الاخلاقي وتتضمن صور الفساد الشائعة على سبيل المثال 

استغلال والمحسوبية و  النفوذالعـام والاحتيال والنصب واستغلال  المالالرشوة والاختلاس من 
خلاقية انحراف عن المعايير الألك من انتهاك للواجب العام و ذالمال العام والتزوير وما إلى 

 .في التعامل
سباب وأنواعه في المبحث الأول، ثم أ في القطاع الخاص وعليه سنتناول تعريف الفساد

 نواعه في المبحث الثاني.أاص و الفساد في القطاع الخ
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 :ولالمبحث الأ 
 نواعهأتعريف الفساد في القطاع الخاص و 

الفساد في الأعمال التجارية مشكلة عالمية، تؤثر على الشركات من جميع الأحجام 
ويمكن أن تكون الشركات ضحية للفساد ومرتكبين له على حد سواء.  ،في جميع البلدان

 وة أــــــارير المالية الزائفـــــــن أن يشمل الفساد التقـــــــــيمك ،ةـــــالتجاريوفي سياق الأعمال 
 الـــــــــوعة من الأفعـــــــــومجم ،والرشوة ،والاختلاس ،المشترياتوالاحتيال في  ،المضللة
اد في القطاع الخـــــــــاص في ــــــــذا المبحث تعـــــــــريف الفســــــــــــا لهـــــــــبحيث خصصن ،الأخرى

 .(المطلب الثاني)، ثم أنواع الفساد في القطاع الخاص في (المطلب الأول)
 المطلب الأول: 

 تعريف الفساد في القطاع الخاص

حيث  لإداريةاوالتنظيمات  والاقتصاديةالسياسية  بالأنظمةارتبط مصطلح الفساد كثيرا 
ي غياب أ بالأنانيةيعرف  لاقيوفق تفسير أدبي أخ الأفرادتهضم حقوق الجماعات مقابل 

حيانا عملية معقدة جدا وتتجاوز أ لأنهوله العديد من التفسيرات  ،للجماعة بالانتماءالشعور 
 .البلد الواحد والنظام السياسي الواحد

 لغة الفرع الأول: تعريف الفساد

ولا يقال  يد،فسو فاسد  وفسد ويفسد وفسد وفسادا وفسودا فه الصلاح،الفساد نقيض 
، والفساد أخذ 1انفسد وأفسدته أنا، والمفسدة خلاف المصلحة، والاستفساد خلاف الاستصلاح

وهي  .3المفسدةو  والقحطوالاضطراب والخلل والجدب  التلف والعطب، 2المال ظلما والجدب

                                                           
 .333د.ت.ن، ص  بيروت، صادر،دار  ،3ج  ،1ط  ،العربلسان  ،الأفريقيمحمد بن مكرم بن منظور    1
 .391ص ، د.ت.ن، د.ب.ن، د،ن.د ،1ج  ،1ط  ،المحيطالقاموس  أبادي،محمد بن يعقوب الفيروز   2
 ،مجمع اللغة العربية، د.ط، تحق، المعجم الوسيط، محمد النجار، حامد عبد القادر، أحمد الزيات مصطفي،ابراهيم   3

 .866د.ت.ن، ص ، د.ب.ن، ، دار الدعوة2ج 
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فسد: الفساد خروج الشيء  الخروج، علىمصطلح يدل  وكذلك من الثلاثي )ف.س.د(، وه
 .1كثيرا وعتدال قليلا كان الخروج عنه أعن الا

لخاص اوالتمرة بفقدان طعمها والقطاع  ،، والجسم بمرضه وضعفهففساد الآلة بخرابها
 .2بتحوله عن أداء مهمته

 "تدابروا معنى:بوتفاسد القوم  الصالح،ورد في "لسان العرب" تعريف الفساد بأنه نقيض 
لم"، الظو  كما أن من معاني الفساد: "البغي المصلحة"، يخالف"، و"المفسدة الأرحامقطعوا و 

الـعديــد  راءوباستق إلحاق الضرر بالغير" والتلف أ وغير أنه وفي المعجم الوسيط "الفساد ه
 ."3شـيءتعــريـفاتـه، نجد أنهــا تــدور حــول "الـتغـير الـطـارئ علـى الــ مـن

 اصطلاحاالفرع الثاني: تعريف الفساد 

 وأ إيديولوجية ويعرف حدودا سياسية أ لاا على أن الفساد إذا كان الفقهاء قد أجمعو 
احد وواضح تعريف و  ووم أفإنهم لم يفلحوا في إيجاد مفه، نحوها ... واقتصادية أ وجغرافية أ

ابعهم تا لاختلاف منظر يغ متنوعة صويعرفونه بـ ،فم مـخـتـلـيـينـعــتـونـه بـمـفاهـ فــتراهــماد للفـسـ
وتوجهاتهم الفكرية واسعة استخدام المصطلح في عدة مواضيع ومجالات وانتقيت ما يناسب 

 التالي: وعلي النح
  أولا: تعريف الفساد في الشريعة الاسلامية

لبطلان مرادف ل والفساد عند الفقهاء ما كان مشروعا بأصله غير مشروع بوصفه وه
 .4مباين للصحة والبطلان عند الحنفيعند الشافعي، وقسم ثالث 

                                                           

 يلاني،كتحقيق: محمد سيد  ،القرانالمفردات في غريب  الأصفهاني،الحسين بن محمد المعروف بالراغب  القاسم وأب 1 
 . 379د.ت.ن، ص  المعرفة،دار  ،1ط 
مركز  ،القطاع الخاص )البيروقراطية والجريمة المنظمة وعلاقتها بالفساد( ىالفساد وأثره عل الله،لحسن بونعامة عبد  2 

 ه، 12/6/1121 الأمنية،الرياض، أكاديمية نايف العربية للعلوم  الفساد،مؤتمر الدولي لمكافحة الدراسات والبحوث، ال
 . 3ص 

 .76ص ،1991، صادر، بيروتدار  ،11ج  ،العربلسان  ،منظوربن ا 3 
ص  ه، 1111 بيروت، المعاصر،دار الفكر  ،1ط  ،التعاريفمهمات  علىالتوقيف  المناوي،محمد عبد الرؤوف  4 

333. 
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 من منظور اقتصادي ثانيا: تعريف الفساد
ان نسللنشاط الاقتصادي الذي يمارسه الإجعل الجانب المادي الهدف الوحيد  و"ه

 التفات للجوانب الأخرى والمعاصر دون مراعاة للقيود الشرعية التي تنظم أحكام المال، أ
 . 1كالقيم والمبادئ الأخلاقية الروحية"التي يمكن بها البناء الاقتصادي 

 المنظمات الدولية ومن زاوية ثالثا: تعريف الفساد في القانون الجزائري
 شارة إلى صورهتعريف الفساد من خلال الإ إلىنجد أن المشرع الجزائري انصرف 

 :2ومكافحتهمن قانون الوقاية من الفساد  2هذا ما تؤكده الفقرة )أ( من المادة و ومظاهره، 
 "الفساد كل الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون".

الباب الرابع من القانون، فإنه يمكن تصنيف جرائم الفساد إلى: التجريم  ىوبالرجوع إل
ما في وة و ــــــــــــوالعقوبات وأساليب التحري، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية، الرش

ا، الامتياز غير المبرر، اختلاس الممتلكات والاضرار بها، الغدر والاعفاء ـــــــــحكمه
لال ـــــــــساءة استغإ، لال النفوذــــــــاستغ، مـــــــــالرسو والتخفيض غير القانوني في الضريبة 

يح الكاذب التصر و عدم التصريح أ، أخذ الفوائد بصفة قانونية، تعارض المصالح، الوظيفة
جرائم  ،التمويل الخفي للأحزاب السياسية، تلقي الهدايا، ثراء غير المشروعالإ، بالممتلكات

 بالعموم التستر علي جرائم الفساد..".، تتعلق بالقطاع الخاص
 لكنها مجرد صورا، يشير الي الفساد في الباب الرابع 2المشرع الجزائري في المادة 

لتعريفات السابقة من خلال ا، و نعتبره تعريفا للفساد لا، و تسليط العقوبة عليهاو للجرائم فقط 
و إخراج الشيء عن أصله يلحق به ضررا بقصد أ وللفساد أستخلص تعريفا عاما للفساد ه

 بغير قصد.

                                                           

، لقرىجامعة أم ا، المؤتمر العالمي الثالث، الفساد في النشاط الاقتصادي )صوره وأثره وعلاجه(، رشا حسن خليل 1 
 . 13ص ، 2111نوفمبر  29

المتعلق بالوقاية ، 2118فبراير  21ه الموافق  1127محرم عام  21المؤرخ في  18/11من القانون رقم  2المادة  2 
 .3ص ، 2118الصادرة في مارس  ،11ع  ،ج.ر، همكافحتو من الفساد 
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عرفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه:" إساءة استعمال السلطة التي أؤتمن عليها 
وردته يشير إلى نفس مضمون التعريف الذي أتقريبا  ووه الشخص لتحقيق مصالح شخصية:

ة سوء استخدام السلط هيئة الأمم المتحدة عندما أوردت في أحد تقاريرها بأن الفساد هو:
العامة للحصول على مكاسب شخصية مع الإضرار بالمصلحة العامة. " ومن جانب آخر 

 .1سب الخاص"عرف البنك الدولي الفساد بأنه:" إساءة استعمال الوظيفة العامة للك
تعريفا للفساد جاء  1998في حين وضع صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر سنة 

" سوء استعمال الوظيفة العامة من أجل الحصول مكسب خاص، فالفساد يحدث  فيه بأنه:
صة إجراء لمناق ورشوة لتسهيل عقد أ وابتزاز أ وطلب أ وعادة عندما يقوم موظف بقبول أ

أعمال خاصة بتقديم رشاوى للاستفادة  ووسطاء لشركات أ وندما يقوم وكلاء أعامة كما يتم ع
ار ــــــــــــــــتحقيق أرباح خارج إط وإجراءات عامة للتغلب على منافسين أ ومن سياسات أ

القوانين، كما يمكن ـن يحدث الفساد عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى 
 .2"اختلاس أموال الدولة مباشرة والرشوة وذلك بتعيين الأقارب أ

كل  وه" التالي: ومن خلال ما سبق يمكن وضع تعريف إجرائي للفساد على النح
ع خاصة يتنافى م وتصرف وسلوك منحرف يقوم به الفرد سواء أكان في وظيفة عامة أ

الأطر القانونية والمعايير الأخلاقية الصحيحة من أجل الحصول على منافع شخصية سواء 
  معنوية، بما يؤدي في النهاية إلى الإضرار بالمصلحة العامة". ونت مادية أأكا

 المطلب الثاني: 
 أنواع الفساد في القطاع الخاص

للتأثير  ،أنه الأوسع انتشارا باستغلال نفوذه ىيصنف الفساد في القطاع الخاص عل
هدايا و مما يعود بالنفع علي جميع الأطراف في شكل رشاوي ، تغيير سياسات حكومية ىعل

                                                           

 .338، المرجع السابق، ص محمد عبد الرؤوف المناوي 1 

 .18، المرجع السابق، ص رشا حسن خليل 2 
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د هناك تنوعا واضحا في شكل الفسا، و عانات مختلفة من القطاع العاما  و اعفاءات و من طرفه 
 إلى بحيث يمكن تقسيم الفساد، داخل المجتمع الواحدو مضمونه بين المجتمعات المختلفة و 
 الاجتماعيو ادي ــــــــاد الاقتصـــــــــــالفس، و )الفرع الأول( اليـــــــــــالمو الفساد الاداري ، أنواع 3

 .)الفرع الثالث( الفساد السياسي، و )الفرع الثاني(
 الماليو الفرع الأول: الفساد الاداري 
اتباع و النسيان و الاداري وجود الخلل في الأداء نتيجة الخطأ و يقصد بالفساد المالي 

تجاوز فيه داريا يا  و كذا ثمة انحرافا ماليا ، و الطريق المستقيمالانحراف عن و الزلل و الشهوات 
اف هذا الانحر ، و اللامبالاةو سلطاته الممنوحة دون قصد بسبب الإهمال و الموظف القانون 

الج ــــــــــم يعذا لإقد يتحول و مستوي الفساد لكنه انحراف يعاقب عليه القانون  إلىلا يرقي 
 ات نذكر:من أهم هذه الانحراف، و الفساد

 :تتمثل فيو  :أولا: الانحرافات المالية
أصل ع المتـــــــــبحكم الطم، و الحـــــــــمص ىالوسيلة التي تستخدم لتغليب مصالح عل وه -1

ذلك محل ذم حب ، و أي حبا مفرطا 1"وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا " قال تعالي ، في النفوس
لأن افراد حبه يوقع في الحرص علي اكتسابه بالوسائل غير الحق كالغضب ، الـــــــــالم
:  ىقال تعال، ادـــــــالفس إلىالميل و الضعف عن رأيته ، و 2أكل الأماناتو السرقة و الاختلاس و 
نْسَانَ ليََطْغَى "     . 3" أَنْ رآََهُ اسْتَ غْنَى (6)كَلَّا إِنا الِْْ
 فما علاقتها بالفساد فابن خلدون يحدثنا عن سر هذه لعلاقة، التوسع في النعمةو الترف  -2

ة بين الولع بالحياة المترف ون أساس الفساد هإ" التي نجدها في نصوص القران بتصرف: 
الممارسات الفاسدة لتغطية النفقات التي  إلىقد لجأ أفراد الجماعة ، و أفراد الجماعة الحاكمة

                                                           

 .21 الآية رقم ،لفجراسورة  1 
ج ، د.ط ،تحرير المعني السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، محمد الطاهر بن عاشور التونسي 2 
 .271، ص 1961، الدار التونسية للنشر 2
 .7ـ  8الآيتين  ،سورة العلق 3 
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ََ فَ لَوْلَ قال تعالي " ، يتطلبها الترف" ْْ أُولُو ََُِياٍ  ََ ن ْ ُُ َْ ََ بْلِ ُُونِ ِِ ُُ ََ الْ ََسَا ِِ  كَانَ ِِ َِ الْ ََ وْنَ 
ُِجْ  فُُِوا فِيهِ وكََانوُا  َِا أتُْ ََ ظلََمُوا  ْْ وَات ابَعَ الاذَِ َُ ن ْ نَا ِِ َْ أنَْجَي ْ ما ََلِيلَّا ِِ ََ فِي الَْْرْضِ إِلا  ي ُِِِ"1. 

 الأرض.فالمترفين أداة من أداة الفساد في 
عمول ح المــــاللوائو ا بالقوانين ـــــــة المنصوص عليهـــــــام الماليـــــــالأحكو د ـــــــمخالفة القواع -3
 . 2المشترياتو المخازن و المزايدات و  ومخالفة المناقصات ، و بها
 .3السلع تلافإ واحتمال ضياع الأموال أ والتقصير الذي يترتب عليه ضياع أو الاهمال  -1

 تتمثل في:و  :السلوكيةو ثانيا: الانحرافات التنظيمية 
الأدوات التنظيمية مثل و عدم سلامة المناخ التنظيمي من خلال سوء البناء الهيكلي  -1

ون ؤساء بعملية اتخاذ القرارات دالر  وانفرادتوصيفها و تصميم الوظائف و تحليل الأهداف 
 . 4وافزنظام الحو سوء نظام الاتصالات و ، عدم صلاحية القيادة، و استشارة العاملينو مشاركة 

 أوفواو " قال تعالي: ، أمانةو عدم أدائه بدقة  وأ، الامتناع عن أداء العهود في العمل -2
 .5لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها "و بعهد الله اذا عاهدتم 

بالتعالي ية البيروقراط، و مخالفة الاوامر التنظيمية، و التسليمو عدم الالتزام بمواعيد العمل  -3
التمييز بين الزبائن في تقديم الخدمة سواء من ، و 6الزبائن بحكم من خلال المكاتب ىعل

 . 7الانجاز والوقت أ وناحية الجودة أ

                                                           

 .118 الآية رقم ،سورة هود  1 
 ، الملتقي الوطني حول حوكمة الشركاتالفساد الاداري )أثاره وطرق مكافحته(، منصف شرفي، عز الدين بن تركي  2 

 .8ص ، 7/3/2112يومي ، دارة أعمالا  و بنوك ، مخبر مالية، جامعة بسكرة، الاداريو كآلية للحد من الفساد المالي 
 .8ص ، المرجع نفسه، عز الدين بن تركي 3 
، زةغ، منهج القرآن الكريم في علاج الفساد الاداري، المؤتمر العلمي الدولي الأول، خلود الفليت، صديق نصار 4 

، ه 19/12/1129، ةــــــــالإسلامية ـــــــالجامع، نــــــــــة أصول الديـــــــــكلي، ةـــــــــا الأمـــــــــــــدوره في معالجة قضايو القرآن الكريم 
 .339ص ، م 12/2116/ 17

 .9 ، الآيةسورة النحل 5 
 .7ص ، المرجع السابق، عز الدين بن تركي 6 
 .381، السابقالمرجع ، صديق نصار 7 
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 .1غياب الشفافية، و الموظفين وعدم التعاون مع المساهمين أو أسرار العمل  افشاء-1
 تتمثل في:و  :ثالثا: الانحرافات القانونية

الطغيان وكر من أوكار ، و هي الطغيانو السيادة علي تصيب صاحب القرار و الحكم  -1
ريعات سن التشو م ــــــالحكو الفساد لأن الفساد في الغالب يفيد من هم في موقع التسيير 

 .2فكانت النصوص الشرعية مؤكدة من عدم اتباع الأهواء، هوى مصالحهم ىعل، القانونية
 وأ، رقةالس والمؤسسة من التزوير في المحررات أ وأالمخالفات التي يرتكبها الفرد  -2

 الرشوة.، استغلال النفوذ، المحسوبية، و حتى الاعتداء علي النفس
يميل تأويله و  ،المجتمعو داري للقانون يتم بمدلول ضيق ليس لصالح المواطن التفسير الإ -3

 .3الشركة ولصالح المؤسسة أ
 الاجتماعيو الفرع الثاني: الفساد الاقتصادي 

تساهل ال والتنظيمية أ وتحوي المخالفات الشرعية من ناحية الانحرافات السلوكية أ
الفساد الاقتصادي من حيث انتماء ، و تحريف القانون وعمال بالإلغاء أأالتغاضي في و 

سات يتعلق هذا النوع من الفساد بالممار ، و العام والقطاع الخاص أ إلىالأفراد المنخرطين فيه 
غيرها من و تهريب الأموال و التهرب الضريبي و الغش و الاستغلالية للاحتكارات و المنحرفة 

 القانون.و خلاق الأو أعمال منافية للقيم 
 يتضمن هذا المعيار ما يلي: :: الفساد حسب المعيار التنظيميأولا

 الفساد العرضي: -1 
التي تعبر عن سلوك شخصي مثل ، العريضةو كافة أشكال الفساد الصغيرة  وه

 .4المحاباةو المحسوبية و الاختلاس 

                                                           

 .381ص ، السابقالمرجع ، صديق نصار 1 
 .7المرجع السابق، ص ، عز الدين بن تركي 2 
، ترماسمذكرة مقدمة لنيل شهادة ، داري في الجزائرالآليات الادارية والرقابية لمكافحة الفساد الإ، بالخير جيدل 3 

 .33ص ، 2113/2111، بسكرة، جامعة محمد خيضر، العلوم السياسيةو كلية الحقوق ، تخصص قانون اداري
صص علوم تخ، دكتوراهأطروحة ، الجزائري التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع، نجار الويزة 4 

 .33ص ، 2111/ 2113، جامعة منتوري، قسنطينة، كلية الحقوق، العلوم الجنائيةو في القانون الجنائي 
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 الفساد المنظم: -2
ة ــــــــترتيبات مسبقو راءات ــــــــالمنظمات المختلفة من خلال اجو تنتشر في الهيئات 

بكة يدير العمل برمته ش، نهاء المعاملةإكيفية و آلية دفعها و تعرف مقدار الرشوة ، محددةو 
 .1مترابطة للفساد

 الفساد غير المنظم )العشوائي(: -3
لا و حيث تتعدد خطوات دفع الرشوة دون تنسيق مسبق ، أكثر خطورة من سابقه وهو 

هذا يعرقل سير الأعمال مما يجعل أثر ، و عدم ايقافهاو نهاء المعاملة فيها إيمكن ضمان 
 الفساد مضاعفا.

 من الفساد بحسب انتشاره:يصنف هذا النوع و 

تترابط مع و : يأخذ أبعادا واسعة النطاق عالمي ضمن اقتصاد الحر، الفساد الدولي -أ
 القيادة في الدولة بشكل منافع ذاتية متبادلة.و الشركات المحلية 

من بين بعض الممارسات خاصة في الدول ، و يكون داخل البلد الواحدو  فساد محلي: -ب
سبب خرق القوانين ب، العلاقات الاجتماعية، تحرير السوقو قتصادي التحول الا، العربية

 .2الكتمانو السرية ، احتكار المناصب، عدم دقتها
 ثانيا: الفساد حسب معيار التبادل

 يضم الفساد حسب معيار التبادل ما يلي:
 الموسع(:، حق التبادل غير المشروط )الفساد غير المحدود -1

 يؤدي الي زيادة ثروة المجتمع ككل.، و نتيجة الحرية الاقتصادية
 

                                                           

، دار التعليم الجامعي، 1ط ، الفساد الاداري والاقتصادي والكسب غير المشروع وطرق مكافحته، يوسف حسن يوسف 1 
 .26ص ، 2111، الاسكندرية

 .31ص ، نفسهالمرجع ، يوسف حسين يوسف 2 
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 )الفساد المحدود(: التبادل الحر المقيد بشرط -2
راد أف لىيؤدي الي نقل الثروة من أصحابها الي أفراد آخرين بدلا من توزيعها ع

 . 1المجتمع
 التبادل من حيث الحجم)النطاق(: -3
"ذوي والمدراء "جرائم الصفوة" و المالكين و يكون مع كبار المسئولين الفساد الكبير:  -أ

 تكون المبالغ ضخمة.، و الياقات البيضاء"
نسبة كما أن المقابل المالي بسيط بال، يكون مع مستوي الوظيفة الدنيا :الفساد الصغير -ب

 .2للفساد الواسع
 الفساد السياسي الفرع الثالث:

ربما ، و رةالفقي والنامية أو ن الفساد السياسي موجود في كل المجتمعات المتقدمة كانت إ
 ذا رأيإ، مستوي مضمون الفساد من نظام سياسي لأخرو يكون هناك تفاوت في شكل 
ة تحصيل مناصب في السلطو رمزية من أجل منافع مادية  والبعض أن الفساد السياسي ه

شراء و لكن الفساد أعمق من ذلك فما يجري من انحرافات المالية ، خارج المنافسة الشريفة
 أعمال ىاضفاء الشرعية علو اعتباريا من أجل التأييد  والأشخاص كان طبيعيا أ ذمم

 العموم تنوع الفساد السياسي. ىعل، و كتمويل الحملات الانتخابية، المفسدين
 أولا: فساد الرئاسي

الفقيرة من تورط بعض الوزراء في كثير من و أكثر انتشارا في الدول النامية  وهو 
لق من شعور هؤلاء بالقو يرجع لعدم الاستقرار السياسي ، و الفاسدةالممارسات الاقتصادية 

تحقيق مصالحهم الشخصية  والابعاد عن السلطة في أي وقت فتدفعهم الي السعي نح

                                                           

كلية ، ة، تخصص تسيير ميزانيالفساد(محاضرات في مقياس قانون مكافحة الفساد )مقياس مكافحة ، عاقلي فضيلة 1 
 .3ص ، 2117ـ  2118، جامعة باتنة، علوم التسييرو التجارية و العلوم الاقتصادية 

، 2111، القدس، د.د.ن، المساءلةو الاتلاف من أجل النزاهة ، 1ط ، الفساد )أسبابه وطرق مكافحته(، أحمد أبودية 2 
 .1ص 
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ة بتقوية استثمارهم الخاص، الاستفادة من المنصب بأقصى درجة ممكنةو مصالح ذويهم و 
 . 1حتى دفع رشاوى للحفاظ علي المنصبو شركاتهم و 

 : الفساد البرلمانيياثان
انة الحصو مستغلين نفوذهم السياسي ، ظاهرة عامة في كل المجتمعات الدولية وهو 

ت غير اــــــــعقد صفقو ريب ـــــــــــــكم منهم متورط في الته، الدبلوماسية التي يتمتعون بها
صول الو هذا ما يدعوا هؤلاء للاستماتة في ، و غير ذلك كثيرو تجارة المخدرات ، و مشروعة

تجد من يتجولون بأكياس من الأموال  وأ، البرلمان عن طريق شراء الأصوات الناخبين إلى
 .2يقبله في قوائمهمو في رحلات البحث عمن يرشحهم للانتخابات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .26ص ، المرجع السابق، نجار الويزة 1 
 .29ص ، نفسهالمرجع ، ويزةالنجار  2 
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 المبحث الثاني
 أثارهو أسباب الفساد في القطاع الخاص 

 ىفعل ،في القطاع الخاص تتعد الأسباب الاي تدفع الأشخاص لتورط بقضايا الفساد
الرغم من أن الحاجات الاقتصادية سبب قوي يدفع بهؤلاء الأشخاص للتورط في هذه 

أن أسباب  بين، الموضوعيو التحليل النفسي و العملية و إلا أن الدراسات الشرعية ، القضايا
 1ب عديدةبل يعود أيضا لأسبا، استشراء الفساد ليس الحاجة الاقتصادية لمرتكبيها فحسب

 .)المطلب الثاني( هناك أثار يخلفه الفساد في القطاع الخاص، و )المطلب الأول(

 المطلب الأول:
 أسباب الفساد في القطاع الخاص

 ور الاقتصاديــــــــاد من المنظـــــــــــاب الفســــــــــاول في هذا المطلب أسبـــــــــوف نتنـــــــــــس
 .)الفرع الثاني(سبابه من المنظور القانوني أ، و )الفرع الأول(

 الفساد من المنظور الاقتصاديالفرع الأول: أسباب 

لأوضاع مع أن ا، مما لا شك فيه أن الفساد له تأثيرا كبيرا في التنمية الاقتصادية
ر الحصاو الكساد و الصراعات و الاقتصادية التي تمر بها المجتمعات نتيجة الحروب 

ة ممارس لىإارتفاع تكاليف المعيشة جميعها تؤدي و الاقتصادي في بعض السياسات الدولية 
ر الأسباب الاقتصادية للفساد كثيرة نذك، و الخاصة منهاو أنوع الفساد في جميع القطاعات 

 منها:
انعدام المنافسة عادة ما يكون لدي الشركات المنتجة التي تعمل في السوق الاحتكاري  -1

زيد ت، و ذا كانت الحكومة ترعي الاحتكارإعلي الأخص و حافزا قويا لكسب رضا الحكومة 
 .2عدم الكفاءة من انتشار

                                                           

 .31ص ، 2113، الاسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1ط ، الفساد الاقتصادي، نزيه عبد المقصود محمد مبروك 1 
الملتقي الدولي الأول لمعهد العلوم ، سلاميإمكافحة الفساد الاقتصادي من منظور ، سبخاوي محمد، شيرط سليمان 2 

 .11ص ، 2111/  2/ 21ـ  23، غرداية، رهانات المستقبل، و الواقعو الاقتصاد الاسلامي ، الاقتصادية
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موارد دارة الإمثلما يحدث في حالة تدخلها في ، تدخل السلطة في السوق الاقتصادي -2
فالأرباح غير العادية المتاحة لمن يستخرجونه تجعلهم في هذه ، الغازو الطبيعية كالبترول 

ا لهذه استهداف، توزيعه والحالة يقدمون الرشاوي للمسئولين عن منح حقوق استخراجه أ
 .1رباح غير العاديةالأ
 ىعدم كفاية وضعف المؤسسات الخاصة بخدمة المواطنين مما يجعل بعضهم عل -3

 .2استعداد ليسلك تصرفات غير سوية للوصول الي غايته
ر التي تمت فيستحيل تقييم المعايي، اذ تعقد الصفقات خلف أبواب مغلقة، نعام الشفافيةأ -1
 . 3يكون متهربا من المسائلة، انون معاملاتهمدي احترامها للق، و هذه الصفقات ىعل
 عدم تسوية كامل حقوقهم في التأمين.، و تحديد المرتبات بطرق غير علمية -3
المزايا الوظيفية التي تساعد العاملين علي بذل من و المكافآت و عدم وجود نظام الحوافز  -8

 . 4هملديهم الولاء لمنظماتتخلق و متطلبات العمل، و التمسك بأخلاقيات الوظيفة  والعطاء أ
 الفرع الثاني: أسباب الفساد من المنظور القانوني

يمكن التمييز بين أربعة نماذج مختلفة للفساد هي: الرشوة الناتجة عن التأثير السياسي 
عة مستوي صنا ىكذلك ابتزاز كبار الموظفين عل، و صناعة القانون ىغير الرسمي عل

السلوك و  ،ا الصغار الموظفين علي مستوي تطبيق القانونالجرائم التي يرتكبه، و القانون
نذكر بعض اسباب الفساد من ، و 5المتصل بالجمهور العام في تعامله مع صغار الموظفين

 التالي: والجانب القانوني علي النح

                                                           

، ةمركز المشروعات الدولية الخاص، ارشادات العملية لمكافحة الفساد )التوجه الي القطاع الخاص(، بوريس ملنكيوف 1 
 .3ص ، 2116

 .11ص، سبخاوي محمد، المرجع السابق، شيرط سليمان 2 
 .8ص ، المرجع السابق، بوريس ملنكيوف 3 
 .32ص ، المرجع السابق، نزيه عبد المقصود محمد مبروك  4 
 .8ص ، المرجع السابق، بوريس ملنيكوف 5 
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ون د اتـــــــــالحريو وق ـــــــــك الحقــــــفعند غياب سيادة القانون تنته، غياب سيادة القانون -1
 . 1تضعف معها كل مؤسسات المجتمع، و رادع
 ىقابة علالر ، و عدم قدرته علي تنفيذ الأحكام التي يصدرها، و ضعف الجهاز القضائي -2

 .2القرارات الادارية
النظم و عدم المعرفة باليات  إلىضافة إ، مخاطرهو أشكاله و قلة الوعي بطبيعة الفساد  -3

 . 3السلطةالادارية التي تتم من خلالها ممارسة 
القضائية و ية التشريعو عدم التزام مبدأ الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التنفيذية  -1
 سيطرة السلطة التنفيذية علي بقية السلطات .و 
ذها عدم اتخا، و النية الصادقة لدي القيادة السياسية لمكافحة الفسادو ضعف الارادة  -3

يادة بسبب انغماس هذه الق، بحق عناصر الفسادعلاجية عقابية  ووقائية أ، اجراءات صارمة
 ىات علـــــــــــام العقوبـــــــــــــــق نظــــــــبالتالي لا يتم تطبي، و بعض أطرافها في الفساد ونفسها أ
 .4نفوذ ومحسوبية أ ويفلت من العقاب من لديه وساطة أ، و الجميع

صدار تشريعات كثيرة تنطوي علي عيوب الصياغة القانونية الشكلية إفي  التسرع -8
مل في بقاء العو قانون و التعارض بين نظام ، و النقصو الغموض و الموضوعية كالتناقض و 

شريعات كما أن كثرة التعديلات علي هذه الت، مثل هذا النظام طالما رغبت به السلطة التنفيذية
انون يجعل الادارية لأحكام قو الفقهية و التفسيرات القضائية  رغم حداثتها اضافة الي اختلاف

الحياة القانونية مشوبة بالخلل فكيف يمكن أن يؤدي القانون دوره فيظل هذا الاضطراب 

                                                           

 .3ص ، المرجع السابق، عاقلي فضلة 1 
 .382ص ، المرجع السابق، صديق نصار 2 
 .7ص ، المرجع السابق، بوريس ملنيكوف 3 
ملتقي ال، دور محافظ الحسابات في تفعيل آليات حوكمة البنوك للحد من الفساد المالي والاداري، عبد العالي محمد 4 

، ادارة أعمالو مخبر مالية بنوك ، 13ر جامعة الجزائ، الاداريو الوطني حول حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي 
 .6ص ، 2112/ 7، جامعة محمد خيضر بسكرة
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 عدم كفايتها يساهمان في أن يسرح الفاسدو التشريعي كما أن غموض النصوص القانونية 
 يمرح دون رقيب.و 
 ونقصان في اختصاصاتها القانونية أ، و الماليةو دارية الإ عجز أجهزة الرقابة وضعف أ -7

يذية أن السلطة التنف إلىضافة إ، تعارض في اختصاصات أكثر من جهاز حكومي للرقابة
 .1تملك حفظ أية قضية فساد يجريها جهاز رقابي رسمي

 المطلب الثاني: 
 أثار الفساد في القطاع الخاص

الفساد في القطاع الخاص في الكثير من الدول النامية في كافة انحاء المعمورة  ىتفشب
هاك سيادة لى انتإكما يؤدي ، الفساد يـوهن ثقة الجمهور في المؤسسات الاقتصادية الخاصةو 

اع ـــــــــــــــدة في القطــــــــــــالفاس الممارساته ذتشمل هو الديمقراطية و د التنمية يهـدو القـانون 
صحاب المتمثلة في ارساء العقود على الأالمحسوبية )و الوسـاطة ، الرشوة، الخاص

 .شراءو عمليات بيع ساءة استخدام المعلومـات في ا  و  المؤيدين(و 

 تي:د أثار وخيمة سنتطرق اليها في الآللفساو 
 فقدان الأمنو ول: غياب الأمانة السوقية الفرع الأ 

كظاهرة الغـش في  لأسواقامانة في غياب الأج ذلى نمو إشير العديد من الارقام ت
لصـدق عدم او الى السرقة في البيع  بالإضافةالانتـاج )سـوء الانتاج( لدى القطاع الخاص 

وان لأما شابه من و مضاربة و يجار ا  و ن المعاملـة الاقتصادية من بيع وشراء أفي العقـود 
دم تجاوز ع، و الصدق في التعامل كثر ادا حكمهاأ وأمل السوقي التي هـي عقـود طرفين التعا

جاري سوف التو ن التعامل الاقتصادي إف، التزام كل طرف بما يقضيه العقدو حقوق الاخرين 
وان التعامل لأما شبه من و التدليس و الغبن و الاعتداء و بعيدا عن الخداع و فاعلا و يكون ناشطا 

                                                           

 .7ص ، المرجع السابق، عاقلي فضلة 1 
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زيادة و القدرة المالية و ل مواالقطـاع الخاص بمزيد من الأو على السوق  مين مما يعودغير الأ
على شيوع  لكذينعكس ، و داءا الأذالتنافس في هو التداول في نوعية الانتاج الجيـد و الانتاج 

د فراأ عدم الثقة بينو الاعتداء و الظلم و مقابل قيم الجشع المجتمع الصدق في و قيم الثقة 
الغش و راره في مقبل قيم الظلم استقو  لمجتمعمن المسائل المهمة في حفظ اوهي ، لمجتمعا

 .1استقراره يهددو  لمجتمعتماسـك او بط الاجتماعيـة زعزعـة الـروا إلىالتي تؤدي 
الشعور بالاطمئنان من الحاجات الأساسية في أي مجتمع و الأمن و إن الشعور بالحماية 

ـة ى لحمايتسع نفسها،فقدانه بأي صورة تحول الجميع في مجموعة كيانات متشرنقة حول و 
 .الدفاع عن مصالحهاو نفسـها 

ف خو ، و في رعب دائم لمجتمعالقتل يجعل او التجاوز و ء إن شيوع ظاهرة الاعتدا  
  .2غير قابلة للتطور، و المستقبل مما يجعل الحياة بدون أملو على الحاضر 

  الفرع الثاني: الآثار الاقتصادية للفساد

جانب غير و ذات جانبين أساسيين جانبتا مباشر  وأما عن الآثار الاقتصادية للفساد فه
أما عن الجانب المباشر لأثار الفساد الاقتصادية فيتمثل في الضرر الاقتصادي ، مباشر

 مهامه من ناحية. والمباشر على الشخص الذي يدفع رشوة لتخليص مصالحه أ
الرشوة  نتيجة تقديم لمجتمعاو د التنظيمات الاجتماعية الضرر المترتب على اقتصاو 

المزاد و ءات اقل من قيمة الشيء المطروح للعطاء احصولهم على عطو من العملاء 
 .المناقصةو 

أما الجانب الغير مباشر من الآثار الاقتصادية فيمثل في إضعاف إمكانية الأشخاص 
ملة لهذا الأرباح المحتو  لمجتمعتعويض اقتصاد او من ناحية  الذين يضطرون لتقديم رشاوى

                                                           

 .9ص ، المرجع السابق، عبد العالي محمد 1 
 .33ص ، المرجع السابق، نزيه عبد المقصود 2 
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طار هذه أيضا توصل ضمن إو الجزء الذي تدفع بـه أشخاص معنين مقابل تقديمهم رشاوى 
 .1الآثار الاقتصادية للفساد

اعتبار و تعميم الظاهرة  والسياسية هو أهم آثار للفساد على الحياة الاقتصادية و إن أول 
مر هذا الأمن البديهي أن مجرد إشاعة و  ،للاستثمارالفساد من الشروط الأساسية  ممارسة

 .الخارجي يضعف الاستثمار
 غير شفافة مضرة باستثمارات تلك وارتباط اسم بعض الشركات بممارسات فاسدة أ

 .الشركات في الخارج
 وارتباط بعض الشركات بممارسات الفساد يؤدي بضغوط خارجية اقتصادية أو  

تشويه دور الشركات الفاسدة  - غسيل الأموالو الحال في موضوع تبيض  وسياسية كما ه
 .المستهلكين مما يؤدي إلى السعي للحصول على الخدمة بطرق غير نظاميةو لدى الناس 

قبولها مع ما فيها من ظلم و إعطائها  وتعود الناس على أخذها أو انتشار الرشوة  
 .المواطنينو جور إضافة إلى تفشي الكسب الحرام بين الشركات و 

 .2السلعةو قتصادية مع زيادة تكلفة الخدمات عدم الكفاءة الاو  الهدرو 
 

                                                           

 .9ص ، المرجع السابق، بوريس ملنكيوف 1 
 .26ص ، السابقالمرجع ، نجار الويزة 2 



 

 ثانيالفصل ال
 الوقائية من الفساد التدابير 

 في القطاع الخاص
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كون الفساد لم یعد مقتصرا على القطاع العام وحده بل استشرى حتى في القطاع 
اد إلى هذا القطاع وفق مقتضیاته ـــــــــــــــمن هنا وجب تمدید الوقایة من الفس، الخاص

ن ة مـــــــــــــي وضع مجموعـــــــاد ومكافحته فـــــــــــــمن الفس فجاء قانون الوقایة، وخصوصیته
ة یوذلك بغرض الحد من استغلال نفوذ القطاع الخاص للتأثیر على مجریات السیاس، التدابیر

علیها  وقد نص، العامة للدولة باستعمال مختلف الطرق كالرشوة وهذا لأجل تحقیق مصلحة
 1شخصیة كالإعفاء من الضریبة أو الحصول على إعانة 72 31إلى  31في المواد من 

 :منه وأوجب أن تنص هذه التدابیر على
تعزیز التعاون بین الأجهزة التي تقوم بالكشف والقمع وكیانات القطاع الخاص  -

 .المعنیة
جراءات بغرض الحفاظ على نزاهة كیانات القطاع الخاص و  تعزیز وضع معاییر - ا 

ونات قواعد السلوك من أجل قیام المؤسسات وكل المهن المعنیة، بما في ذلك مد
ذات الصلة بممارسة نشاطها بصورة عادیة ونزیهة وسلیمة، للوقایة من تعارض 
المصالح وتشجیع تطبیق الممارسات التجاریة الحسنة من طرف المؤسسات فیما 

 .بینها وكذا مع علاقتها التعاقدیة مع الدولة
 .الخاصتعزیز الشفافیة في الكیان  -
 للإجراءات التي تنظم كیانات القطاع الخاص. السیئالوقایة من الاستخدام  -
 .تدقیق داخلي لحسابات المؤسسات الخاصة  -

رغم كل هذه التدابیر السابقة إلا أن المشرع عزز الوقایة من الفساد بتدابیر أخرى 
 .06-.01من قانون  31،31،31، نص علیها في المواد

                                                           

 7131 ،تخصص تسییر المیزانیة وتسییر عمومي، محاضرات ألقيت على طلبة السنة الأولى ماستر، عاقلي فضیلة 1 
 .11 ، ص7132-
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ساد المدني في الوقایة من الف ومشاركة المجتمعحیث سنتناول بیان معاییر المحاسبة 
التعاون و ثم تدابیر منع تبییض الأموال ، (المبحث الأول)القطاع الخاص في  ومكافحته في

 .(المبحث الثاني)في مجال الوقایة من الفساد في القطاع الخاص في  الدولي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التدابير الوقائية من الفساد في القطاع الخاصثاني                           الفصل ال

 

25 
 

 المبحث الأول
المدني في الوقاية من الفساد  ومشاركة المجتمعمعايير المحاسبة 

 القطاع الخاص ومكافحته في
ائح اللو و  صدارهم للتعلیماتإالاجراءات الوقائیة دوما تكون لدي القانون من خلال 

وفق مناط  الممارسةو  التي من شأنها تضبط التسییر الحسن، الأحكام الشرعیة، و التنظیمیة
سیر عمله لكل من فرد أو جماعة داخل و  احترام القانون، و لتصرفعمل او  التكلیف

، 1شركات القطاع الخاص التي هي عضو من المجتمع الذي تمارس فیه أعمالهاو  المؤسسات
 مشاركة المجتمع المدنيو  )المطلب الأول( حیث نجد من بین هذه الآلیات معاییر المحاسبة

 .)المطلب الثاني(

 المطلب الأول: 
 اسبةـــــــايير المحـــــــــمع

حتى نكون أمام إدارة تملك من الإرادة والمقومات في مكافحة الفساد یجب إحاطتها 
 .جمیع وذلك لمنع أي انفلات یؤدي إلى ظهور بؤر للفسادالمن 

  :التدقيق المحاسبي -1

لأي  محاید وأهو فحص المعلومات أو البیانات المالیة من طرف شخص مستقل 
 .2شركة بغض النظر عن هدفها وحجمها وشكلها القانوني

                                                           

یل ، مذكرة مقدمة لنالقطاع الخدمي الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية في الجزائردور كلثوم، "ن شلویة أـم ب 1 
/  7131، ورقلة، جامعة قاصدي مرباح، العلوم السیاسیةو  الحقوق كلیة، الاداريو  في تنظیم السیاسي ،ماسترشهادة 
 .31ص ، 7131

حقوق، كلیة ال، لنیل شهادة ماجستیر مقدمة رسالة، دور التدقيق الداخلي في تفعيل حوكمة الشركات، براهمة كنزة 2 
 .11ص ، 7131ـ  7131، جامعة قسنطینةتخصص قانون أعمال، 
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ویهدف التدقیق إلى اكتشاف الأخطاء أو الغش أو التزویر في السجلات التي یقوم 
 :وهو إما تدقیق داخلي أو خارجي، المدقق بفحصها

 :التدقيق الداخلي -أ
 داریةالإیقوم به موظف من داخل الشركة ویهدف إلى التحقق من تطبیق السیاسات 

 .التلاعبات وهو من أدوات الرقابة الداخلیةو  المالیة المسطرة واكتشاف ومنع الأخطاءو 
  :التدقيق الخارجي -ب

 .1الخارجي وهو التدقیق الذي تقوم به جهة مستقلة من خارج الشركة وتسمى بالمدقق

 :یؤدي التدقیق المحاسبي إلى منع

 .مسك حسابات خارج الدفاتر -
 .إجراء معاملات دون تدوینها في الدفاتر أو دون تبیینها بصورة خاصة  -
تسجیل نفقات وهمیة، أو قید التزامات مالیة دون تبیین غرضها على الوجه   -

  .الصحیح
 .استخدام مستندات مزیفة  -
الإتلاف العمدي لمستندات المحاسبة قبل انتهاء الآجال المنصوص علیها في   -

 .مول بهماالتشریع والتنظیم المع

 

 

 

 
                                                           

 .12ص ،السابقالمرجع ، راهمة كنزةب 1 
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 المطلب الثاني: 
 مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد في القطاع الخاص

إن المجتمع المدني یمثل نمطا من التنظیم الاجتماعي یتعلق بعلاقات الأفراد فیما 
بینهم لا بوصفهم مواطنین أو أعضاء في وطن، ولكن من حیث هم منتجون لحیاتهم المادیة 
وعقائدهم وأفكارهم ورموزهم...وبهذا المعنى یطلق اسم )مدني( على التنظیمات والبنى 

 النابعة عنها، التي تختص بإنتاج حیاة البشر الاقتصادیةوبالتالي على التضامنات 
  .والأخلاقیة والأسریة والتي لا تخضع لتنظیم رسمي شامل وعام من قبل السلطة المركزیة

ن اختلاف المجتمع المدني في بنیته ومن حیث مؤسساته یكون ردعا في مكافحة إ
ع ــــــــــــــل من حیث مؤسسات المجتمالفساد ولمعرفة هذا الدور الفعال نتناول في الفرع الأو 

 ثم من حیث تمكین وسائل الإعلام في الفرع الثاني.، المدني

 الفرع الأول: من حيث مؤسسات المجتمع المدني

 تمثل مؤسسات المجتمع المدني دورا هاما في إصلاح المجتمع شریطة أن تكون هذه
 إذ تمارس نوعا من الضوابط، والدیمقراطیةالمؤسسات تتمتع بنوع من الكفاءة والمساءلة 

 إلى رفعها إضافة، على سلطة الحكومة كتعزیز قیم النزاهة والشفافیة وتقویة حكم القانون
 .1للوعي العام بموضوع الفساد ومحاربته في الرقابة على النظام العام والخاص خاصة

 وفرك حین تتتمتع مؤسسات المجتمع المدني بدور كبیر في مكافحة الفساد وذل
 السماح لها بممارسةو  مثل منح التراخیص لإنشاء الجمعیات، الحكومة الأرضیة الملائمة

أعمالها بحریة مثل أنشاء جمعیة خاصة بالتبلیغ عن جرائم الفساد، ومن أهم أدوار 
 :المؤسسات

                                                           

 .311ص  ،المرجع السابقنجار لویزة،  1 
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لى ع لدى العامة وذلك بالتعریف بظاهرة الفساد ومخاطرها وتأثیرها نشر الوعي -1
المجتمع، ویكون لنشر الوعي عدة طرق منها تبني ملتقیات مع المجتمع المدني، ونشر 
عطاء الحلول للتصدي  المعلومات عبر مختلف الوسائل وشرحها وتبسیطها للمجتمع وا 

 .لظاهرة الفساد
 : ذلك على الحكومات في سن تشریعات ووضع آلیات فعالة في مكافحة الفسادالتأثير -2
 .یة عن القضایا المتعلقة بالفسادرفع السر و 

إن مركزة اتخاذ القرار من طرف السلطة وتعتیم تسییر الشؤون العمومیة یخلق نوعا 
ما  هذا یعكس، من الاحتقان وعدو القدرة على فهم ما یدور في دوالیب السلطة من قرارات
شراك و  لشفافیةاتنص علیه القوانین مثل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته القاضي بإضفاء  ا 

 المواطن في تسییر الشؤون العامة.
على الحكومة إعداد برامج تعلیمیة  131- 11من القانون  31كما تلزم نص المادة 

 .وتربویة وتحسیسیة بمخاطر الفساد على المجتمع وهذا ما لا نراه في واقع مجتمعنا للأسف
  الفرع الثاني: من حيث تمكين وسائل الإعلام

كما أنها تمثل صوت ، مقروءة، الإعلام حسب اختلافها من مسموعةتحتل وسائل 
المجتمع ومكتوبة دورا هاما في المجتمع باعتبارها السلطة الرابعة في البلاد فتنحصر وظیفتها 
 في تمكین الجمهور من المعلومة وذلك تحت مجموعة من الضوابط یحددها قانون الإعلام

 .2تالهیئة المستقلة لمراقبة الانتخاباو 
الجمهور والإعلام من الحصول على ، السالفة الذكر 31مكن المشرع من نص المادة 

المعلومة المتعلقة بالفساد، لكن في نفس الوقت ألزمها بقید عدم المساس بحرمة الحیاة 
الخاصة وشرف وكرامة الأشخاص وكذا مقتضیات الأمن الوطني والنظام العام وحیاد 

لإعلام لا یستطیعون استغلال المعلومة في حال تمكنهم القضاء، مما جعل الجمهور وا
 منها.

 
                                                           

 السابق. رجعالم، 11/13من الأمر  31المادة  1 
 .311ص ، مرجع سابق، نجار لویزة 2 
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 المبحث الثاني
 تدابير منع تبييض الأموال والتعاون الدولي في مجال الوقاية من الفساد 

 في القطاع الخاص
 ن اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد هو تحول نوعي لمكافحة الفساد في العالمإ

 72الاقلیمیة مثل اتفاقیة البلدان الأمریكیة لمكافحة الفساد  ساهمت في ذلك الاتفاقیاتو 
اتفاقیة مكافحة الفساد بین موظفي دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، و 3221مارس 

بته محار و  لك اتفاقیة الاتحاد الافریقي لمنع الفسادكذ، و 3222ماي  73التي اعتمدها في 
ة الفساد ...الخ كما من بین الالیات لمكافحة المنظمة العربیة لمكافح، و 7111جوان  37في 

وال ـــــــــــــتدابیر منع تبییض الأم حیث سنتناول، 1الفساد نجد تدابیر منع تبییض الأموال
ثم التعاون الدولي في مجال الوقایة من الفساد في القطاع الخاص ، )المطلب الأول(
 .)المطلب الثاني(

 المطلب الأول:
 الأموالتدابير منع تبييض 

یعتبر تبییض الأموال من الجرائم المستحدثة في التشریعات القانونیة وذلك لخطورتها 
وارتباطها بالتقدم المعلوماتي والتقني الذي شهده العالم مما زاد من صعوبة التحكم فیها وهي 

ولمنع هذه الجریمة وضع المشرع في نص المادة ، 2من بین الجرائم المنظمة عبر الوطنیة
مجموعة من تخص المصارف والمؤسسات المالیة غیر مصرفیة  13-11ن القانون م 31

والأشخاص الطبیعیین والاعتباریین للخضوع لنظام الرقابة الداخلي وذلك بغیة منع جمیع 
 .أشكال تحویل الأموال من الداخل إلى الخارج أو من الداخل إلى الداخل

                                                           

 .12ص ، المرجع السابق، راهمة كنزةب 1 
المعتمدة من طرف الجمعیة العامة للأمم ، أنظر في ذلك اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة 2 

 .31/33/7111بتاریخ  11/71المتحدة بقرارها رقم 
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تأخذ عدة صور مما یصعب التحكم  وبما أن جریمة تبییض الأموال من الجرائم التي
-11فیها فقد خصها المشرع بقانون یتعلق بتبییض الأموال وتمویل الإرهاب ومكافحته رقم 

 .الذي یهدف الي مطابقة التشریع الوطني والمقاییس الدولیة 13

 المطلب الثاني: 
 التعاون الدولي في مجال الوقاية من الفساد في القطاع الخاص

شفافیة في المسؤولیة والو  الفساد والوقایة منه یتطلب تعزیز أسالیب النزاهةإن مكافحة 
دارة الأموال العامة والخاصة.  تسییر وا 

حالتهم على القضاء  وتدعیم وسائل التعاون الدولي في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد وا 
في ، ي حقهمف لتقریر الجزاءات المنصوص علیها في الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الوطنیة

 حالة ثبوت ارتكابهم الجرائم.
یقتضي الإطار التشریعي لجرائم الفساد ومعاقبة مرتكبیه وجود نظام إجرائي فعال 

 ومتكامل ملاحقة المتهمین بالفساد ومحاكمتهم واسترداد عائدات نشاطهم الإجرامي.
یتطلب  ثم ومن، ولما كانت جرائم الفساد تتسم بطابع الجریمة المنظمة عبر الوطنیة

ید سواء على صع، وذات قدرة على كشف هذه الجرائم، ملاحقتها وجود هیئات متخصصة
 .التخطیط أو التنفیذ

اني الحمایة ثم في الفرع الث، وعلیه سنتناول قواعد الاختصاص الجنائي في الفرع الأول
 والخبراء.القانونیة لشهود والضحایا 

 الفرع الأول: قواعد الاختصاص الجنائي
ذه أنه بعد أن كانت ه إذ، للحدودبما أن جرائم الفساد تعد من الجرائم المنظمة العابرة 

الحدود عقبة في وجه النشاط الإجرامي صارت في الوقت الحاضر میزة للعصابات الإجرامیة 
وهذا ما أثار مجموعة من المشكلات ، ترتكب الجریمة بداخلها وتحتمي بوجودها خارجها
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من الدول منفردة أو مجتمعة على تضافر جهودها من أجل مواجهتها الجنائیة استوجبت 
 .1والتصدي لها

وقد حرصت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على تكریس نظام تكامل معاییر 
من الاتفاقیة في الأخذ بالمعاییر الأربعة للولایة  17وهذا ما كرسته المادة ، الولایة القضائیة

 والشخصیة والعینیة والعالمیة.، الإقلیمیة ر:معاییوهي ، القضائیة
 أولا: مبدأ اقليمية النص

ون حیث تخضع لأحكام القان، عد هذا المبدأ هو الأصل العام في التشریعات الجنائیة
ة مرتكب أیا كانت جنسی، الوطني الجرائم المرتكبة على إقلیم الدولة الربي والبحري والجوي

 .2التشریع الداخلي الجرائم المرتكبة خارج حدود الإقلیمبحیث یخرج عن نطاق ، الجریمة
فمبدأ الإقلیمیة یعین أن حدود تطبیق النص الجنائي ویكون في حدود الإقلیم الخاضع 

یادة اضع لســـــــــم الخـــــــبمعني أن یطبق على كل جریمة ترتكب في الإقلی، لسیادة الدولة
وما إذا كان أي منهما أو كلاهما ، المجني علیه بصرف النظر عن جنسیة الجاني أو، الدولة
 .وما إذا كانت له مصلحة وطنیة أو مصلحة دولة أجنبیة فوق إقلیم الدولة، وطنیا

ان مبدأ إقلیمیة النص الجنائي هو المبدأ الأصلي والراجح في حدود سلطة الدولة في 
ر لا بناء على مبدأ آخ بمعني أن محاكمة الجاني في الخارج، التشریعات الجنائیة الحدیثة

ینهي سلطة الدولة التي وقعت الجریمة على إقلیمها إذ یجب على النیابة العامة أن تقیم 
 دأـــــــا بناء على ذلك المبـــــــــــــة قد أخذت مجراهـــــــــعلیه دعوى أخرى ولو تحققت إن العدال

 .3ع الدعوى أو عدمهوذلك ما لم یجعل القانون النیابة بالخیار بین رف الآخر،

                                                           

ات قانونية تحليلية مقارنة في ضوء الاتفاقيات الدولية والتشريع دراسة)الإداري جرائم الفساد ، أنظر عصام عبد الفتاح 1 
 ، ص7133، الإسكندریة، ر الجامعة الجدیدةاد، ط د.، الجنائية وقوانين مكافحة الفساد في الدول العربية والأجنبية(

.731. 
 .371، ، ص3211، القاهرة، دار النهضة العربیة، ، د.طالعام( القسم)العقوبات شرح قانون ، محمود نجیب حسین 2 
 .31 ، ص3211، دار النهضة العربیة القاهرة، 3ط ، شرح قانون العقوبات )القسم العام(، محمود محمود مصطفى 3 
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 17/3وقد كرست اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مبدأ الإقلیمیة بموجب المادة 
ما  ،" تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابیر لكي تخضع لولایتها القضائیة :بقولها

 جریمته من أفعال وفقا لهذه الاتفاقیة في الحالتین التالیتین:

 .ي إقلیم تلك الدولة الطرفعندما یرتكب الجرم ف -
عندما یرتكب الجرم على متن سفینة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة  -

 بمقتضى قوانین تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب الجرم".
 ثانيا: مبدأ شخصية النص

یة ل جنســــــــــــــــومؤداه أن یطبق النص الجنائي على كل جریمة یرتكبها شخص یحم
ي وهذا هو الوجه الایجابي للمبدأ أما الوجه السلب، أیا كان الإقلیم الذي ارتكبها فیه، الدولة

فیعین تطبیق النص الجنائي على كل جریمة یكون المجني علیه فیها منتمیا إلیها بجنسیة 
 .1ولو كان مرتكب هذه الجریمة أجنبیا وارتكبها خارج إقلیم الدولة، الدولة

قیة مكافحة الفساد نجدها تقر بمبدأ الشخصیة كمعیار للولایة وبالرجوع إلى اتفا
التي  ة الدولةــــــــــــــــالقضائیة سواء في شقه الایجابي حینما یكون الجاني متمتعا بجنسی

أو في شقه السلبي عندما تكون جریمة الفساد موجهة ضد أحد مواطنین هذه ، هــــــــــــــتلاحق
بقولها:" رهنا  17/7یة مكافحة الفساد على هذا المبدأ بموجب المادة وقد نصت اتفاق، الدولة

جوز للدولة الطرف أن تخضع أیضا أي جرم من هذا ، من هذه الاتفاقیة 1بأحكام المادة 
 :القبیل لولایتها في الحالات التالیة

 عندما یرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف،  -
 جدالجنسیة یو  ىعندما یرتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عل  -

 مكان إقامته المعتاد في إقلیمها".
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 ثالثا: مبدأ عينية النص
وذلك  ،یقصد به تطبیق النص الجنائي على كل جریمة تمس مصلحة أساسیة للدولة

یجعل من الضابط في تحدید  فإن مبدأ العینیة ،ارتكبهاأیا كان مكان ارتكابها أو جنسیة من 
یم وبصرف النظر عن الإقل، سلطات النص الجنائي أهمیة المصلحة التي تهدرها الجریمة

 .وكذلك الجنسیة التي یحملها مرتكبها، الذي ارتكبت فیه
ضاع تهتم بإخ، و من خلال هذا المبدأ تحرص كل دولة على حمایة مصلحتها الأساسیة

قاب لأنها لا تثق في اهتمام الدول الأخرى بالع، وقضائها الجرائم التي تمسها في تشریعها
بل تعد المبادئ الجنائیة الأخرى ماهي إلا مظاهر مختلفة لاهتمام الدولة بحمایة ، علیها

 .1مصالحها الإقلیمیة أو مصلحتها في تأكید سلطانها على رعایاها
فساد إذا كانت جریمة ال وقد أكدت اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على هذا المبدأ

ثم  ومن، موجهة ضد الدولة أو تلحق أضرارا بإحدى مؤسسات الدولة أو القطاع العام فیها
مكون جرامي الدولة المعنیة والتي وقع الفعل الإفتخضع مثل هذه الجرائم لاختصاص ال

 ذلكو ، لجریمة الفساد حالة اعتداء على مصالحها الأساسیة أو مس بكیانها الاقتصادي
 17/7وهذا ما ورد في المادة  ،أو مكان وقوع الجریمة، بصرف النظر عن جنسیة الجناة

من هذه  11رهنا بأحكام المادة  :والذي نص على ما یلي، من اتفاقیة مكافحة الفساد
یجوز للدولة الطرف أن تخضع أیضا أي جرم من هذا القبیل لولایتها عندما یرتكب ، الاتفاقیة

 طرف".الجرم ضد الدولة ال
 رابعا: مبدأ عالمية النص

ونعني به وجوب تطبیق النص الجنائي على كل جریمة یقبض على مرتكبها في إقلیم 
وهذا یعین خضوع جرائم  ،مرتكبهاأیا كانت جنسیة و  الدولة أیا كان الإقلیم الذي ارتكبت فیه

والذي یتمثل في حق كل دولة ، الفساد لمبدأ الاختصاص العالمیة أو عالمیة حق العقاب
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تضع یدها على مرتكب جرائم الفساد في عقابه دون النظر لجنسیته أو مكان ارتكابه له 
 .1أمام محاكمها الداخلیة

إن مبدأ العالمیة یتحقق في جرائم الفساد في اتخاذ إجراءات التحقیق والمحاكمة في 
لنظر إلى جنسیته أو مكان وقوع وذلك دون ا، مواجهة أحد المتهمین بارتكاب هذه الجرائم

 جریمته أو الدولة المتضررة أو جنسیة المجني علیهم.
من  11ب بقولها:" رهنا بأحكام المادة  17/7ومبدأ عالمیة العقاب نصت علیه المادة 

هذه الاتفاقیة یجوز للدولة الطرف أن تخضع أیضا أي جرم من هذا القبیل لولایتها القضائیة 
 شخص عدیمي الجنسیة یوجد مكان إقامته المعتاد في إقلیمها" عندما یرتكب الجرم

من هذه  11ادة ــــــــــــــراض المــــــــــادة أنه لأغـــــــــــمن ذات الم 11وقد أضافت الفقرة  
تعتمد كل دولة طرف ما قد یلزم من تدابري لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه ، الاتفاقیة

 القضائیة عندما یكون الجاني المزعوم موجودا في إقلیمها ولا تقوم بتسلیمهالاتفاقیة لولایتها 
 ."لمجرد كونه أحد مواطنیها

من ذات المادة أشارت إلى أنه:" یجوز لكل دولة طرف أیضا أن تعتمد  11أما الفقرة 
ما دما قد یلزم من تدابیر لإخضاع الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقیة لولایتها القضائیة عن

 یكون الجاني المزعوم موجودا في إقلیمها ولا تقوم بتسلیمه".
 الفرع الثاني: الحماية القانونية للشهود والضحايا والخبراء

الخبراء و بالرجوع إلى اتفاقیة مكافحة الفساد نجدها قررت إضفاء حمایة خاصة للشهود 
على  17المادة حیث نصت  11، 17، 13من جرائم الفساد من خلال المواد " والضحایا

دود وضمن ح، أنه:" تتخذ كل دولة طرف تدابیر مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي
إمكانیاتها لتوفري حمایة فعالة للشهود والخبراء الذین یدلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرمة 
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د ـــــــــــاص الوثیقي الصلة بهم عنـــــــــــوسائر الأشخ وكذلك لأقاربهم، وفقا لهذه الاتفاقیة
 .ترهیبمن أي انتقام أو ، الاقتضاء

ودون مساس بحقوق ، من هذه المادة 3الفقرة  المتوخاة فيیجوز أن تشمل التدابیر 
 بما في ذلك حقه في محاكمة حسب الأصول".، المدعى علیه

من هذه الاتفاقیة أدرجت التحقیق والتقصي في جرائم الفساد إلى سلطات  11أما المادة 
لاحقة مرتكبیه وذلك بقولها:" تتخذ كل دولة طرف وفقا متخصصة في مكافحة الفساد وم
ما قد یلزم من تدابیر لضمان وجود هیئة أو هیئات ، للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني

ح تلك وتمن، متخصصة أو أشخاص متخصصین في مكافحة الفساد من خلال إنفاذ القانون
ة للنظام وفقا للمبادئ الأساسی، یةلقلاالاستالهیئة أو الهیئات أو هؤلاء الأشخاص ما یلزم من 

ي لا مسوغ أثر ـــــــــــــــلكي یستطیعوا أداء وظائفهم بفعالیة ودون أي ت، القانوني للدولة الطرف
وینبغي تزوید هؤلاء الأشخاص أو موظفي تلك الهیئة أو الهیئات مما یلزم من التدریب ، له

 .1والموارد المالیة لأداء مهامهم"

 

                                                           

ث منشور بح، الفساد في الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والتشريع المصري، الهرمي، إسراء أحمد عبد العاطيـ  1 
 .2010/3/3بشبكة المعلومات آخر إطلاع 
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 ة:ــــمخــــــــات

ا رغم وجود كل هذه الآلیات الوقائیة التي جاء بهوفي ختام بحثنا المتواضع نستنتج 
 ،والمتعلقة بالقطاعین 60-60المشرع الجزائري من خلال قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 

العام والخاص فهي غیر كافیة، وما یؤكد ذلك هو زیادة اتساع هذه الظاهرة في السنوات 
ومن  ،الأخیرة خاصة بعد البحبوحة المالیة التي عرفتها الجزائر جراء ارتفاع أسعار البترول

ثم كان لابد من تفعیل هذه الآلیات أكثر مثل رفع القیود الواردة على الإعلام والجمهور في 
ل المعلومة المتعلقة بالفساد، فالجهود المبذولة من طرف الجزائر لا تكفي في ظل استغلا

قلیمي فعال، وذلك عن طریق تبادل المعلومات وذلك من و   غیاب تعاون وتنسیق دولي ا 
ن التعاون والتنسیق بطریقة تمكن من تبادل التجارب بیو  خلال فتح وتطویر قنوات الاتصال

 .مختلف الدول والمنظمات

 تائج:الن

غلبة القوانین الموجهة للقطاع العام دون العنایة الكافیة بالقطاع الخاص، في جمیع   -
 والقوانین الوطنیة. العربیةو  الاتفاقات الدولیة

واللوائح التنظیمیة التي توجه القطاع الخاص وفق معاییر  اهمال أو تغافل النظم  -
 المصلحة العامة. إطارتضبط مصالحها في 

مكافحته و  في مجمل الاتفاقیات الدولیة أو القوانین التي عنیت بالوقایة من الفساد  -
 عةة واســــــــــــــــاع العام الحكومي بصفـــــــــــــالقط ىركزت النصوص القانونیة فیها عل

وذكر القطاع الخاص في مادة أو اثنین من الاتفاقیة أو القوانین المعدة  وشاملة،
 ساد، أو یشار الیه في أخري بصفة محدودیة.لمكافحة الف

 التوصيات:

 .العمل على تفعیل المنظومة القانونیة والمؤسساتیة في مجال مكافحة الفساد  -
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خاصة المتعلقة بمجال  60-60جسید جملة التدابیر الوقائیة التي جاء بها قانون ت -
 .القطاع الخاص

، لحصر الأفعال الموصوفة عصرنة الإدارة خاصة ما یتعلق بالجانب المالي منها -
 .بالفساد والأفعال المرتبطة بها

 أشكال الفساد في القطاع ىالحاجة الملحة لسن القوانین الصارمة التي تنص عل -
 للجوء للفساد.االخاص لردع كل من تسول له 
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 القرآن الكريم.-
 قائمة المصادر والمراجع:

 أولا: قائمة المصادر
 :المواثيق الدولية -1

تفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة، المعتمدة من طرف إ  .1
 .15/11/5222بتاریخ  55/55العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم  الجمعیة

 :القوانين -2
فبرایر  52ه الموافق  1251محرم عام  51المؤرخ في  20/21القانون رقم  .1

 12ع  ،ج.رالمعدل والمتمم ومكافحته، ، المتعلق بالوقایة من الفساد 5220
 .5220مارس  الصادرة في

 :المعاجم و القواميس -3
، دار صادر، 3، ج 1محمد بن مكرم بن منظور الأفریقي، لسان العرب، ط  .1

 .بیروت، د.ت.ن
ن ، د.ب.ن، .د.، د1، ج 1محمد بن یعقوب الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ط  .5

 .د.ت.ن
ابراهیم مصطفي، أحمد الزیات، حامد عبد القادر، محمد النجار، المعجم الوسیط،  .3

 .، دار الدعوة، د.ب.ن ، د.ت.ن5، ج تحق، مجمع اللغة العربیة، د.ط
أبو القاسم الحسین بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني، المفردات في غریب  .2

 .، دار المعرفة، د.ت.ن1القران، تحقیق: محمد سید كیلاني، ط 
، دار الفكر 1مهمات التعاریف، ط  ىمحمد عبد الرؤوف المناوي، التوقیف عل .5

 .ه 1212المعاصر، بیروت، 
د الطاهر بن عاشور التونسي، تحریر المعني السدید وتنویر العقل الجدید من محم .0

 .1892الدار التونسیة للنشر،  5، ج د.ط المجید،تفسیر الكتاب 
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القاموس الجدید للطالب: علي بن هادیة، بلحسن البلیمن، الجیلالي بن الحاج یحي،  .1
 .المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر

 ع.ثانيا: قائمة المراج
 :الكتب -1

ؤسسة الم-موسى بودهان، النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر )الجزائر .1
 .5228د.ط، د.د.ن ، الجزائر،  ،والإشهارالوطنیة للاتصال والنشر 

، الاتلاف من أجل النزاهة 1(، ط وطرق مكافحتهأحمد أبودیة، الفساد )أسبابه  .5
 .5222المساءلة، د.د.ن، القدس، و 

 الجامعي،، دار الفكر 1نزیه عبد المقصود محمد مبروك، الفساد الاقتصادي، ط  .3
 .5213 الاسكندریة،

وء قانونیة تحلیلیة مقارنة في ض دراسة)الإداري جرائم الفساد  الفتاح،عصام عبد  .2
الاتفاقیات الدولیة والتشریعات الجنائیة وقوانین مكافحة الفساد في الدول العربیة 

 .5211الإسكندریة،  الجدیدة،در الجامعة  ط، د.، والأجنبیة(
، دار النهضة ، د.طالعام( القسم)العقوبات شرح قانون  حسین،محمود نجیب  .5

 .1899، ، القاهرةالعربیة
دار النهضة  ،1ط  (،محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات )القسم العام .0

 .1893 القاهرة،العربیة 
 ، مكتبة دار النهضة المصریة،د.ط الدولیة،الجرائم  الخالق،محمد عبد المنعم عبد  .1

 .1898، القاهرة
 :الأطروحات والرسائل والمذكرات -2
 :أطروحات الدكتوراه -أ

، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري، نجار الویزة .1
رسالة دكتوراه، تخصص علوم في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، 

 .5212/ 5213قسنطینة، جامعة منتوري، 
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 :رسائل الماجستير -ب
لنیل  قدمةم رسالة الشركات،دور التدقیق الداخلي في تفعیل حوكمة  كنزة،براهمة  .1

 5212جامعة قسنطینة،  كلیة الحقوق، تخصص قانون أعمال، شهادة ماجستیر،
- 5215. 

 :مذكرات الماستر -ج
جیدل بالخیر، الآلیات الاداریة والرقابیة لمكافحة الفساد الاداري في الجزائر،  .1

داري، كلیة الحقوق والعلوم إماستر، تخصص قانون مذكرة مقدمة لنیل شهادة 
 .5213/5212، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السیاسیة

ادیة ق التنمیة الاقتصدور القطاع الخدمي الخاص في تحقی" ،كلثومن شلویة أـم ب .5
 ي، كلیةوالادار في تنظیم السیاسي  ماستر، ، مذكرة مقدمة لنیل شهادةفي الجزائر

 .5215/  5212الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
 :المحاضرات -3

 الفساد في القطاع الخاص، قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، عاقلي فضیلة، .1
محاضرات ألقیت على طلبة السنة الأولى ماستر، تخصص تسییر المیزانیة 

 .5211- 5210وتسییر عمومي، سنة 
 :المقالات العلمية -4

یمة القطاع الخاص )البیروقراطیة والجر  ىلحسن بونعامة عبد الله، الفساد وأثره عل .1
 ، المؤتمر الدولي لمكافحةوالبحوثالمنظمة وعلاقتها بالفساد(، مركز الدراسات 

 .ه 15/9/1252ـ  12الفساد، الریاض، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، 
المؤتمر  (،وأثره وعلاجهرشا حسن خلیل، الفساد في النشاط الاقتصادي )صوره  .5

 .5211نوفمبر  58 القرى،جامعة أم  الثالث،العالمي 
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 طرق مكافحته(،، الفساد الاداري )أثاره و ، منصف شرفيعز الدین بن تركي .3
، الاداريالملتقي الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد من الفساد المالي و 

 .1/5/5215ـ  0، دارة أعمالا  ، بنوك و ، مخبر مالیةجامعة بسكرة
 ،، منهج القرآن الكریم في علاج الفساد الاداري، خلود الفلیتصدیق نصار .2

 ،، القرآن الكریم و دوره في معالجة قضایا الأمة، غزةالمؤتمر العلمي الدولي الأول
 11ـ  10، ه 18/15/1258ـ  19، ، الجامعة الاسلامیةكلیة أصول الدین

 .م 15/5229/
 ،دات العملیة لمكافحة الفساد )التوجه الي القطاع الخاص(، ارشابوریس ملنكیوف .5

 .5229، مركز المشروعات الدولیة الخاصة
، سلاميإ، مكافحة الفساد الاقتصادي من منظور ، سبخاوي محمدشیرط سلیمان .0

، قعالوا، الاقتصاد الاسلامي و الملتقي الدولي الأول لمعهد العلوم الاقتصادیة
 .5211/  5/ 52ـ  53، ، غردایةرهانات المستقبلو 

، دور محافظ الحسابات في تفعیل آلیات حوكمة البنوك للحد عبد العالي محمد .1
، الملتقي الوطني حول حوكمة الشركات كآلیة للحد الاداريمن الفساد المالي و 
، دارة أعمالا  ، مخبر مالیة بنوك و 23الاداري ، جامعة الجزائر و  من الفساد المالي

 .5215/ 1ـ  0، امعة محمد خیضر بسكرةج
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 المحتويـــــــــــات فهـــــــــــــــرس

 الصفحة العنـــــــــــــــوان
 01 مقدمة

 ماهية الفساد في القطاعالفصل الأول: 
 06 تعريف الفساد في القطاع الخاص وأنواعهالمبحث الأول: 

 06 تعريف الفساد في القطاع الخاصالمطلب الأول: 
 06 تعريف الفساد لغةالفرع الأول: 
 07 تعريف الفساد إصطلاحا الفرع الثاني:
 09 أنواع الفساد في القطاع الخاصالمطلب الثاني: 
 10 الفساد الإداري في القطاع الخاص الفرع الأول:
 12 والاجتماعيالفساد الاقتصادي  الفرع الثاني:

 14 أسباب الفساد في القطاع الخاص وأثارهالمبحث الثاني: 
 16 أسباب الفساد في القطاع الخاص المطلب الأول:
 16 أسباب الفساد من المنظور الاقتصادي الفرع الأول:
 17 أسباب الفساد من المنظور القانوني الفرع الثاني:
 19 الخاصأثار الفساد في القطاع  المطلب الثاني:
 19 غياب الأمانة السوقية وفقدان الأمن الفرع الأول:
 20 الآثار الاقتصادية للفساد الفرع الثاني:

 التدابير الوقائية من الفساد في القطاع الخاصالفصل الثاني: 
معايير المحاسبة ومشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد المبحث الأول: 

 الخاصومكافحته في القطاع 
25 

 25 معايير المحاسبة المطلب الأول:
 27 مشاركة المجتمع المدني في الوقاية من الفساد في القطاع العام المطلب الثاني:
 27 من حيث مؤسسات المجتمع المدني الفرع الأول:
 28 من حيث تمكين وسائل الإعلام الفرع الثاني:



 

والتعاون الدولي في مجال الوقاية من الفساد تدابير تبييض الأموال المبحث الثاني: 
 في القطاع الخاص

29 

 29 تدابير منع تبييض الأموال المطلب الأول:
 30 التعاون الدولي في مجال الوقاية من الفساد في القطاع الخاص المطلب الثاني:
 30 قواعد الاختصاص الجنائي الفرع الأول:
 34 الحماية القانونية لشهود والضحايا والخبراء  الفرع الثاني:

 37 خاتمة
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 ملخص:

نجد دائما الجهود المنصبة في محاربة الفساد في القطاع الخاص، بينما لاحت في 

الأفق الشركات الخاصة ومؤسسات تابعة للأفراد ومنظمات عالمية اقتصادية تقدم خدمات 

أحد من تلاعب تلكم  ىحيوية للمواطن مثلها مثل بعض القطاعات العامة، إذ لا يخفي عل

من المؤسسات والشركات في سوق المال والأعمال، وأكثر تعقيدا من ذلك تجد لديهم خبراء 

في ميدان النصب والاحتيال وممارسة التدليس وتضخيم الفواتير، كل ذلك وغيره يخلف 

 الكل. ىخسائر كبيرة عظيمة، وهذا فيه ضرر عل

 

 
Résumé: 

Nous trouvons toujours les effort axés sur lutte contre la corruption 

dans le secteur privé, tandis que les entreprises privées et les institution 

affiliées à des particuliers et des organisations économiques internationales 

qui fournissent des services vitaux au citoyen comme certains publics sont à 

l'horizon, experts dans le domaines de la fraude, de l'escroquerie, de la 

fraude et du gonflement des factures, tout cela et d'autres causent de 

grandes pertes, et cela nuit à tous. 

 
 


